
يمـة الإلكترونيـة: آخـر إبـداعات قـانون الجر
تكميم الأفواه في مصر
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في إحدى ليالي شتاء القاهرة الباردة، خاطب الشاعر الكبير حافظ إبراهيم، أمير الشعراء أحًمد شوقي
قائلاً: يقولون إن الشوق نار ولوعة … فما بال شوقي أصبح اليوم باردًا، فرد عليه شوقي: وأودعت
ــةً … فضيعهــا الإنســان والكلــب حــافظ، ليقــدم الشــاعران الكــبيران درسًــا في فــن ــا أمان ــا وكلبً إنسانً

“التورية” اللغوية.

يـة في اللغـة هـي أن تحمـل الكلمـة أو الجملـة معنيين اثنين، الأول هـو مـا يتـوارى لذهـن المتلقـي التور
منــذ أول وهلــة عنــد ســماعها، وهــو غــير مــا يقصــده القائــل، والثــاني وهــو مــا خفــي عــن ذهــن وفهــم

المتلقي وهو ما يعنيه المتحدث.

ويبدو أن الحكومة المصرية قد اتبعت هذا الأسلوب اللغوي عند تقديمها لقانون الجريمة الإلكترونية
المعروض على مجلس النواب حاليًا، والذي وافقت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من حيث المبدأ

عليه منذ أيام قليلة، ليضع الكثير من علامات الاستفهام والجدل حول الهدف الحقيقي من ورائه.

يــة والــدفاع عــن الأمــن القــومي بينمــا في بــاطنه القــانون الــذي في ظــاهره حمايــة حقــوق الملكيــة الفكر
فرض المزيد من الكبت والقمع وتكميم الأفواه، فرض نفسه على ساحة النقاش المجتمعي والحقوقي
يــة الــرأي والتعــبير، بصــورة كــبيرة، لاســيما بعــدما تضمنتــه بعــض مــواده مــن تهديــدات واضحــة لحر

ومخططات لتقليم أظافر المعارضة، وإجهاض كافة محاولات الانتقاد والإدانة والمساءلة للحكومة.
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الجدل في مواجهة القانون

أثـار مـشروع قـانون الجريمـة الإلكترونيـة الكثـير مـن الجـدل حـول بعـض بنـوده، الـتي تثـير العديـد مـن
علامات الاستفهام حول الهدف الحقيقي منه، وهو ما تكشف رويدًا رويدًا عقب الإعلان عن مُقدم
ــا ضابطًــا بجهــاز المــشروع، وحامــل لــوائه، فحين نعــرف أن صــاحب الفكــرة خــدم قرابــة عشريــن عامً
المخابرات الحربية بالقوات المسلحة، وله عشرات الصولات والجولات في مجال تقييد الحريات وفرض
المزيد من القيود على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم الدفاع عن الأمن القومي وحماية الوطن من

المؤامرات الخارجية والداخلية.

حين نعرف أن مقدم القانون خدم قرابة عشرين عامًا ضابطًا بجهاز المخابرات
الحربية بالقوات المسلحة، تتكشف أهدافه الحقيقية

 اللـواء البرلمـاني تـامر الشهـاوي، الملقـب بــ “صـقر المخـابرات الحربيـة”، والـذي سـعى منـذ تقاعـده في
ينـــاير ، إلى تقـــديم نفســـه للإعلام مـــن خلال التحـــذير مـــن “الحـــروب الســـيبرانية”، و”حـــروب
الجيلين الرابــع والخــامس”، اللتين يســعى مــن خلالهمــا أعــداء الأوطــان لهــدم كيــان الدولــة وزعزعــة
اســتقرارها، عــبر الإنترنــت وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي، بحســب المعتقــدين في تلــك الأنــواع مــن

الحروب والمروجين لها.

العديـد مـن مـواد القـانون أثـارت الجـدل والاسـتنكار مـن الجهـات والمؤسـسات الحقوقيـة والمجتمعيـة،
أبرزها المادة  والتي تقضي بحجب المواقع التي يراها المختصون تهديدًا لأمن الوطن، وهي مسألة
فضفاضة بصورة كبيرة، حيث تنص المادة على: لجهات التحري والضبط المختصة إذا رصدت قيام
ية أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد مواقع تبث من داخل الجمهور
دعائيــة أو غيرهــا مــن شأنهــا تهديــد الأمــن القــومي أن تعــرض محــضرًا بذلــك علــى جهــات التحقيــق
وتطلب الإذن بحجب الموقع أو المواقع محل البث أو حجب بعض روابطها أو محتواها، وتقوم جهة
التحقيــق بعــرض طلــب الإذن علــى محكمــة الجنايــات منعقــدة في غرفــة مشــورة خلال  ساعــة
مشفوعًــا بمــذكرة برأيهــا، وتصــدر محكمــة الجنايــات قرارهــا في الطلــب في ذات يــوم عرضــه عليهــا إمــا

بالقبول أو بالرفض.

كما تنص المادة  على حبس من يقوم بفتح المواقع المحجوبة وجاء نصها كالتالي: يعاقب بالحبس
مدة لا تقل عن  سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز  مليون جنيه كل مزود خدمة
امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المشار
إليها في الفقرة الأولى من المادة  من ذات القانون، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر
كثر أو الإضرار بالأمن القومي تكون العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام من المحكمة وفاة شخص أو أ

وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

ومن المواد التي لاقت موجة سخرية واستنكار المادة  والتي تقضي بمعاقبة من يتعرض حسابه أو



موقعه الشخصي للاختراق، وجاء نصها كالتالي: يعاقب بالحبس الذي لا يزيد عن  سنوات وبغرامة
لا تقـل عـن  ألـف جنيـه ولا تجـاوز  ألـف جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل مسـؤول عـن
إدارة أحــد المواقــع تســبب بإهمــاله في تعــرض الموقــع أو البريــد الإلكــتروني أو النظــام المعلومــاتي لإحــدى
الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون أو مــا كــان ناشئًــا عــن عــدم اتخــاذه التــدابير والاحتياطــات

المعمول بها في مجال تقنية المعلومات.

ومن المواد المثيرة للجدل أيضًا، المادة : يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه
ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو نسخ أو عرض بواسطة شبكة
المعلومـات أو إحـدى وسائـل تقنيـة المعلومـات مصـنف فكـري أو أدبي أو بحـث علمـي أو جـزء منـه دون
وجــه حــق، كذلــك المــادة  والــتي تتســع دائرتهــا لتشمــل معاقبــة معظــم رواد الإنترنــت، حيــث جــاء
نصها: إذا وقعت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون بغرض الإخلال بالنظام العام أو
تعريــض سلامــة المجتمــع وأمنــه للخطــر أو تعريــض حيــاة المــواطنين للخطــر أو منــع أو عرقلــة ممارســة
الســـلطات العامـــة لأعمالهـــا أو تعطيـــل أحكـــام الدســـتور أو القـــوانين أو اللوائـــح أو الإضرار بالوحـــدة
يــات الــتي الوطنيــة والسلام الاجتمــاعي أو ازدراء الأديــان الســماوية أو الاعتــداء علــى الحقــوق والحر

يكفلها الدستور تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ضرورة قومية

بعيدًا عن أصوات النقد والمعارضة للقانون بصيغته الحالية، إلا أنه تضمن بعض المواد الإيجابية التي
باتت ضرورة قومية في هذه الأيام التي تتعرض فيها البلاد لمؤامرات داخلية وخارجية غير مسبوقة في

تاريخها، حسبما أشار المستشار عامر سعد الدين، عضو المركز الدولي للدراسات القضائية.

كد أن القانون وضع في الاعتبار بعض المسائل الحيوية التي سعد الدين في حديثه لـ “نون بوست” أ
طالمــا نــادى بهــا الكثــيرون، في مقــدمتها، المــادة العــاشرة والــتي تحفــظ خصوصــيات المســتخدم، وتقــضي
بالحبس والغرامة لكل مزود خدمة كشف بيانات ومعلومات وأسرار المستخدمين لديه، والتي تنص
على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز  مليون
جنيه كل مزود خدمة افشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق أو الجهات الأمنية المتمثلة
في (القــوات المســلحة ـــ وزارة الداخليــة ـــ والمخــابرات العامــة) البيانــات الشخصــية لأي مــن مســتخدمي
خدمته أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها أو الأشخاص والجهات التي يتواصل

معها وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة.

اهتم القانون بمواجهة كل سبل النصب والاحتيال عبر الإنترنت، وحماية
خصوصية المستخدمين

أما المادة  فتضع التدابير للحيلولة دون القيام بأي نشاط إرهابي، كما جاء في نص المادة: يعاقب
بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية



أو غيرها بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل
الرسائـل أو إصـدار التكليفـات بين الجماعـات الإرهابيـة أو المنتمين إليهـا أو المعلومـات المتعلقـة بأعمـال
وتحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل أو الخا أو تمويل الإرهاب بجمع أو تلقي أو
حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو

مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك تصنيع الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية.

كما اهتم القانون بمواجهة كل سبل النصب والاحتيال عبر الإنترنت، فتنص المادة  على: يعاقب
بــالحبس مــدة لا تقــل عــن شهــر وبغرامــة لا تقــل عــن  ألــف جنيــه ولا تجــاوز  ألــف جنيــه أو
بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــن أنتــج أو جلــب أو بــاع أو أتــاح او حــاز مــا يأتي:ـــ جهــاز أبــو برنــامج
معلوماتي مصمم أو معد بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ـ كلمة
المــرور أو كلمــة السر أو كــود شفــري أو أي بيانــات مماثلــة تمكــن مــن الــدخول علــى النظــام المعلومــاتي

بقصد استخدامها في ارتكاب الجرائم السابقة.

وفي المادة التي تليها مباشرة: يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة
ألف جنيه كل من توصل عن طريق استخدام الشبكة المعلوماتية أو النظام المعلوماتي أو أي وسيلة
أخرى إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال للغير أو على سند أو على أدوات إنشاء توقيع إلكتروني
يـق اسـتخدام طـرق احتياليـة أو اتخـاذ اسـم كـاذب أو انتحـال صـفة غـير خـاص بـالغير، وذلـك عـن طر

صحيحة وتم خداع المجني عليه بموجبها.

يخية حقوق الإنسان: سابقة تار

يـرًا اسـتنكرت خلالـه هـذا تحـت عنـوان “معـاداة التقنيـة” نـشرت عـدة مراكـز ومؤسـسات حقوقيـة تقر
المشروع، واعتبرته صفحة مشينة في سجلات حقوق المواطن المصري، مطالبة مجلس النواب برفض
يـة فيـه، والبـدء في صـياغة سـياسة عقابيـة جديـدة تنتمـي إلى القـرن الحـالي ولا المـشروع لأخطـاء جوهر
لَفْت نظر البرلمان

ِ
تضر بالحقوق والحريات والمساواة أمام القانون، كما وجهت توصية إلى الشركات ب

إلى خطورة مشروع القانون الحالي على الاقتصاد.

المنظمات الموقعة على هذا التقرير وهي، اليوم المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز دعم لتقنية
المعلومات ومؤسسة حرية الفكر والتعبير خلصت إلى أنه لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل
يــر أن مفهــوم الجريمــة الإلكترونيــة طــرق جديــدة لارتكــاب نفــس الجرائــم القديمــة، حيــث كشــف التقر
خاطئ وضار بالمساواة أمام القانون، حيث إنه يعاقب على الأفعال إن ارتكبت على الإنترنت بعقوبات
أقسى كثـيرًا ــ تصـل إلى السـجن المؤبـد بـل وإلى الإعـدام ــ مـن إن ارتكبـت بطـرق أخـرى وأحـدثت نفـس
القـدر مـن الـضرر، وهـذه سابقـة خطـرة في تقسـيم عقوبـات الجرائـم تبعًـا لأدوات ارتكابهـا بالغـة الـضرر

بالمساواة أمام القانون، كما أنها تجرم استخدام تقنية المعلوماتية.

مراكز حقوق الإنسان قالت:  إنه لا يوجد ما يسمى بالجريمة الإلكترونية، بل
طرق جديدة لارتكاب نفس الجرائم القديمة
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التقرير يوضح كيف أن مشروع قانون الجريمة الإلكترونية لا يقصد إلا الإجابة على المعضلات القانونية
الإجرائيــة الــتي ظهــرت مــع ظهــور الإنترنــت وانتشــار اســتخدامها مثــل معضلات الاختصــاص القضــائي
للمحـاكم وسـؤال “أيـن ترتكـب الجرائـم علـى الإنترنـت؟” ولا علـى مشكلـة التجسـس الواسـع ومـدى
يته، فمــشروع القــانون في أغلبــه مــواد جزائيــة ضعيفــة الصــياغة فضفاضــة المعــنى مشروعيتــه ودســتور
تضيف عقوبات جديدة بالغة القسوة إلى أفعال قد لا يكون للمعاقب قدرة على التحكم فيها، كما
كـثر مـن الضعفـاء مـن النـاس دون ربـط هـذه الحمايـة أنهـا تحمـي الأقويـاء، مثـل الدولـة والشركـات، أ

الإضافية بالمصلحة العامة.

وقالت المنظمات إن المادتين  و معًا هما أخطر ما في القانون، فهما تعاقبان على جرائم النظام
العام بعقوبات تصل إلى السجن المشدد والمؤبد إن ارتكبت على الإنترنت، وبتمريرها يصبح التحريض
على التظاهر مثلاً جريمة أخطر من التظاهر نفسه بل أخطر من الضرب المفضي إلى الموت حتى إن لم
يؤدِ التحريض إلى أي ضرر مادي، ويصبح السجن المؤبد عقوبة على الجريمة المسماة “ازدراء الأديان”
إن تمت على الإنترنت، مقابل الحبس خمس سنوات إذا تمت على شاشات الفضائيات ودخلت
كبر بيوت ملايين الناس دون استئذان، كما أنها تضع كل من يعمل في الصحافة الإلكترونية في خطر أ

كثيرًا من ذلك الذي يتعرض له باقي الصحفيين المهددين أصلاً.

تجرم المواد  و و بشكل عملي مهنة إدارة نظم المعلومات، حيث إنها تعاقب مديري النظم
إن تعرضــت أنظمتهــم المعلوماتيــة لهجــوم ناجــح، حــتى إن لم يكــن باســتطاعة مــدير النظــام التخطيــط

.لتلافي هذا الهجوم، كما هو الحال في هجوم منع الخدمة المو

كما تعاقب هذه المواد أيضًا مدير المؤسسة التي تتعرض للهجوم بنفس عقوبة مدير نظم المعلومات،
وهـذه المـواد في رأي المنظمـات تجعـل مهنـة إدارة النظـم المعلوماتيـة، والـتي لا تخلـو منهـا أي مؤسـسة
اقتصاديــة أو خدميــة أو حكوميــة حديثــة، جريمــة بنــص القــانون، كمــا أنهــا تجــبر هــؤلاء المتهمين، أي
مـديري نظـم المعلومـات، علـى الإبلاغ عـن أنفسـهم إلى جهـات غـير محـددة اسـمها “الجهـات الرسـمية

المختصة” في مخالفة لحق الصمت الدستوري.

وتسمح المادتان  و لأول مرة في تاريخ القانون المصري بحجب محتوى الإنترنت في غير الحالات
ير جهات التحري والضبط الاستثنائية التي ينظمها قانون حالة الطوارئ، فيصبح للنيابة بناءً على تقار
أن تطلب إلى محكمة الجنايات حجب محتوى الإنترنت إذا شكلت تهديدًا على الأمن القومي، يوضح
التقرير كيف أن هذا النظام لا يحمي معلومات الأمن القومي بل يمنع أن يعرف الناس في مصر أن
كثر ضررًا من السبل المتاحة حاليا تسريبًا لمعلومات الأمن القومي قد حدث على الإنترنت، وكيف أنه أ
يفًــا دقيقًــا يــر تعر لحجــب المحتــوى، ويــبين أن الحجــب ســياسة غــير مفيــدة وخطــرة، نهايــة، يقــدم التقر
وضيقًا وواضحًا للأمن القومي، الذي يظهر كثيرًا في القانون المصري دون تعريف، مسترشدًا في ذلك

بمجموعة مبادئ عالمية صاغها خبراء قانونيون وحقوقيون من مختلف أنحاء العالم.



قمع الحريات ومراقبة الأفكار أبرز أهداف القانون

تسييس القانون

“القانون صورة طبق الأصل من قانون الإرهاب..” بهذه الكلمات استهل الدكتور أحمد مهران، مدير
مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، تعليقه على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، مشيرًا
أن هنـاك عـشرات الاسـتفهام حـول الكثـير مـن بنـوده، تحتـاج إلى إجابـة حـتى لا يسـاء تفسـير نوايـا مـن

وضع القانون.

القانون قد تم تسييسه بصورة واضحة، وهو ما يتضح في مطاطية بنود
القانون والتي تحمل الكثير من التأويلات

مهـران أشـار في تصريحـاته لــ “نـون بوسـت” أن معظـم مـواد هـذا القـانون الجديـد تتطـابق مـع مـواد
ــة اســتخدام الإنترنــت ووسائــل ي يــم حر ــادة  والــتي تنــص علــى تجر قــانون الإرهــاب خاصــة في الم
الاتصال في غير ما يتفق مع أفكار وسياسات النظام وتعرض صاحب أي رأى مخالف على صفحات
التواصل الاجتماعي للسجن ما لا يقل عن خمس سنوات، إلى جانب المادة  التي تعطى الحق في
مراقبــة وتســجيل المحادثــات والرسائــل ووسائــل الاتصــال الســلكية واللاســلكية وشبكــات التواصــل

الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بكل الصور.



وأضاف  أن القانون قد تم تسييسه بصورة واضحة، وهو ما يتضح في مطاطية بنود القانون والتي
تحمل الكثير من التأويلات، وتوسع دائرة الاحتمالات بصورة غير مسبوقة، ملفتًا أنه قد يكون من
المفهوم أن يسعى القانون لإرساء أسس الوقاية الاحترازية من خلال بعد التدابير، لكن أن تكون المواد
بهــذه الصــورة الجنائيــة الــتي تهــدف إلى العقوبــة قبــل الوقايــة، فهــذا أمــر غــير مفهــوم ويضــع علامــة

استفهام كبيرة أمام نوايا الحكومة.

العودة لمحاكم التفتيش

وانطلاقًــا مــن حــديث مــدير القــاهرة للــدراسات السياســية والقانونيــة بشــأن تســييس القــانون يحــذر
عمرو الصغير، الخبير في تكنولوجيا المعلومات والمكتبات، من العودة إلى ما أسماه “محاكم التفتيش”
مرة أخرى، حيث يسمح القانون لبعض الجهات والأشخاص القيام بدور تلك المحاكم ولكن بصورة

متطورة.

الصــغير في حــديثه لـــ “نــون بوســت” أشــار إلى أن جهــل نســبة عريضــة مــن رواد مواقــع التواصــل
يـة، ومقتضيـات الأمـن القـومي، الاجتمـاعي ومسـتخدمي الإنترنـت بصـورة عامـة بحقـوق الملكيـة الفكر
يضعهم في مرمى الحبس والاعتقال والسجن والغرامة، وهو ما كان يجب أن يراعيه القانون، ملفتًا
أن مسألة تطبيق القانون وتنفيذه على أرض الواقع صعبة للغاية وتحتاج إلى دقة وعناية وخبرة وإلا

فجميع مستخدمي الإنترنت في مصر سيصبحون داخل السجون.

الصغير: جهل نسبة عريضة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي
الإنترنت يضعهم في مرمى الحبس والاعتقال والسجن والغرامة

الخــبير في تكنولوجيــا المعلومــات أشــار أيضًــا أن هــذا القــانون بمســماه قــد يكــون معمــولاً بــه في بعــض
الدول، لكن ليس ببنوده الحالية التي تنافي تمامًا مواثيق حقوق الإنسان وحرية تداول المعلومات،
والحــق في التعــبير عــن الــرأي، محــذرًا مــن خطــورة تطــبيقه علــى أرض الواقــع، خاصــة وإن كــان هــو

المتنفس الوحيد للكثيرين هذه الأيام.

تكميم الأفواه

“مــن الواضــح أن هنــاك بعــد آخــر لتطــبيق هــذا القــانون غــير الــذي يتنــاوله النــاس والخــبراء علــى حــد
ســواء، فتقليــم أظــافر المعارضــة وتكميــم أفواههــا هــو لــب الموضــوع”، بهــذه الكلمــات علــق الكــاتب
والمحلـل السـياسي السـيد الربـوة علـى قـانون الجريمـة الإلكترونيـة، مشـيرًا أن الأيـام القادمـة سـتشهد
عجائب وطرائف على حد قوله، ملفتًا أن الموافقة على هذا القانون سيكون المسمار الأخير في نعش
كمله، إذ إن هذا يعني غلق المتنفس الحكومة، واللبنة الأولى في بناء ثورة جديدة قد تطيح بالنظام بأ
الوحيد أمام الشباب والمعارضين ممن يجدوا فيه نافذتهم الوحيدة لإخراج ما بداخلهم من كبت

.وقهر وظلم، وحال غلقها لن يكون هناك مجال إلا الشا



كد أن هناك أصابع خفية تلعب – بجهل دون قصد – ضد النظام الحالي، الربوة لـ “نون بوست” أ
إذ إنـه ليـس مـن المعقـول وفي ظـل هـذا التـدني الـذي يحيـاه المـواطن ليـل نهـار في كـل مجـالات الحيـاة،
وفشل الحكومة والسلطة في تلبية أدنى متطلباته، أن تقوم بإغلاق نافذته الوحيدة التي ينفس من
خلالها ما بداخه، إنها إذًا إرهاصات ثورة جديدة، فهل يقدم النظام الحالي مفتاح إسقاطه للمعارضة

على طبق من ذهب؟

الصحفيان محمود السقا وعمرو بدر والاعتقال بتهمة نشر مواد تهدد الأمن القومي

دعوا الناس تتنفس

العديد من العاملين في الحقل الإعلامي حذروا من مخاطر هذا القانون حال تطبيقه، وأنه سيكون
القشة التي ستقصم ظهر البعير على حد وصفهم، فبدلاً من أن تستوعب الدولة آهات المواطنين
وأناتهم بالليل والنهار، وتحتضن أفكارهم وتناقش مقترحاتهم وتجيب على تساؤلاتهم، تسعى لمزيد
من الكبت والإحباط بإغلاق آخر باب أمامهم، وهو ما حذرت منه الإعلامية المصرية حنان حسين في

معرض حديثها عن بنود القانون الجديد.

حسين في حـــديثها لــــ “نـــون بوســـت” أشـــارت إلى أن فكـــرة  إنشـــاء موقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي
“فيسبوك” مع مؤسسة “مارك زوكيربيرغ” انطلقت من منارة علم تدعى جامعة هارفارد لمساعدة
طلاب الجامعــة ثــم المؤســسات التعليميــة الأخــرى، إلى ساحــة هائلــة للتنــوير والثقافــة في شــتى ربــوع

العالم.



وتابعت: ها هي مصر تدخل سباق التعتيم الإلكتروني بهدف تكميم الأفواه بإصدار قانون الجريمة
الإلكترونيــة، لتكتمــل الصــورة لعــودة الدولــة الشرطيــة بامتيــاز، وبــالعكس أرى أنهــم ســيعمون أعينهــم
بأيــديهم، ألم يســمعوا بجملــة “تكلــم حــتى أراك”، هكــذا ســيقضون علــى البقيــة الباقيــة مــن صــوت
الجماهير التي قد تلجأ للرموز التي لن توقعها في أي فخ، وهؤلاء القراصنة كيف ستوقعون بهم، هل
ســتجندونهم للعمــل لــديكم للإيقــاع بالنــاس ومــاذا إن انقلــب الســحر علــى الســاحر وأصــبح حاميهــا
حراميهـا؟ ومـاذا لـو أصـبحت حيلهـم وسـيلة لتلفيـق الجرائـم علـى الطريقـة الحديثـة؟ مـن سـيحمينا

نحن من قوانينكم؟

واختتمت الإعلامية المصرية حديثها بـ “دعوا الناس تتنفس وإلا سيتحولون إلى وعاء قابل للانفجار، لا
تحرموهم من التعبير عن أرائهم وفرض عليهم أستار الجهل والظلام التام، اتركوا الحرية للجميع،
ومن ثبت بحقه جريمة فعليكم بالإجراءات المتعارف عليها، ولكن دعونا نخاطبكم أنتم أولاً بما نشعر،

وإلا سنودع في ثلاجات الموتى”.

ية مواقع التواصل الاجتماعي سخر

بعــد ساعــات قليلــة مــن الإعلان عــن موافقــة اللجنــة العليــا للإصلاح التشريعــي مــن حيــث المبــدأ علــى
مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وعرضه على مجلس الوزراء، اشتعلت مواقع التواصل

الاجتماعي بحملات السخرية والانتقادات لهذا القانون، وذلك عبر هاشتاج #الجريمة الإلكترونية.

تمحــورت معظــم تعليقــات الــزوار حــول مــؤامرة الحكومــة في تكميــم أفــواه النــاس، وأن بنــود القــانون
فضفاضـة، مـع التحفـظ علـى إصـدار مثـل هـذا القـانون في الـوقت الـذي تئن فيـه الدولـة مـن أزمـات
سياســية واقتصاديــة كــانت أولى باهتمــام مجلــس النــواب والحكومــة مــن محــاولات قمــع الأصــوات

المعارضة، وغلق آخر منافذ التعبير عن أراءهم.

يلا استمروا، أقمعوا آخر مساحة حرية فاضلة خلوا الناس دي تفوق
#الجريمة_الألكترونية #مصر_مش_معسكر

Esraa Elbehery (@EsraaMuhamed69) May 10, 2016 —

هو أولويات البرلمان ده ايه بالظبط ؟ يعنى بدل مانركز على قوانين زى
#الجريمه_الالكترونيه مش اولى نحل بيروقراطية الاستثمار ومكافحة الفساد

!!!

Sha (@Shaarawyat) May 10, 2016 —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash
https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%B4_%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%EF%BB%B7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/EsraaMuhamed69/status/730165659271843840?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%87?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/Shaarawyat/status/730090139230343170?ref_src=twsrc%5Etfw


في عصر السماوات المفتوحة والفضاءات المتعددة بات من الصعب السيطرة على آراء الناس والحجر
يــد مــن النــوافذ مــن خلال الإبــداع والتطــوير في تطبيقــات التكنولوجيــة علــى أفكــارهم، بــل إن فتــح المز
الاتصاليــة المعــاصرة أصــبح شيمــة الــدول المتقدمــة والنظــم الديمقراطيــة المتحــررة مــن قيــود الخــوف
والقلــق مــن الأصــوات المعارضــة، بينمــا الوضــع في نظــم العــالم الــديكتاتوري يختلــف شكلاً ومضمونًــا،
فالسعي إلى السيطرة على أفكار الشعوب ومراقبة أراءهم صار عقيدة لا يمكن التراجع عنها،  ومن
ثم تُشرع القوانين وتصاغ اللوائح لأجل تمكينهم من ذلك، فهل يصبح قانون الجريمة الإلكترونية
الصـفحة الأخـيرة في سـجل حكومـة القـاهرة الحاليـة؟ وهـل – حـال إقـراره – يكـون ورقـة التـوت الـتي

تكشف العورات المستترة وتعطي الثوار قبلة الحياة لاستعادة ثورتهم من جديد؟
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